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 ٧١٩

  المقدمة
 

ن             داً م اً جدی ق نوع ذھلاً إذ خل دماً م شھد قطاع التصویر وأدواتھ بشكل خاص تق

امیرات    الت حدي للإنسان الذي یرغب أن تبقى حیاتھ الخاصة بعیداً عن أعین الآخرین وك

رد       ، المتطفلین   صوصیات الف حیث أنھ في وقتنا الحاضر أصبح من السھل التسلل إلى خ

ذلك      ، والاعتداء علیھا   شعر ب صویره دون أن ی ا ت رة أھمھ ودون ، وبطرق وأسالیب كثی

  .د المسافة أو إغلاق النوافذ وغیرھا أمام ذلك أن تشكل الموانع التقلیدیة من بع

ي               اة الخاصة الت ن أھم عناصر الحی ي م سان ھ ومما لا شك فیھ بأن صورة الإن

لیس في ، فھي المرآة التي یعكس شخصیتھ فیھا ، یجاھد الفرد في الحفاظ قلى قدسیتھا  

شاع      ، المظھر الجسماني فقط     س م ذي یعك سان  وإنما أیضاً في المظھر المعنوي ال ر الإن

ك       ، وأحاسیسھ ورغباتھ    اول ذل ا ح ھ مھم ھ بداخل ، لأنھا تظھر ما یحاول المرء أن یخفی

  .ومن ھنا تأتي قیمتھا وضرورة احترامھا ، فإن الصورة ترتبط بصاحبھا ارتباطا وثیقاً 

دیماً             ة ق شكلة قانونی ر أي م ن یثی ، إن إنتاج الصورة أو عرضھا أو نشرھا لم یك

ان ی  اج ك ت  لأن الإنت م ونح ن رس ة م ائل التقلیدی اء  ، تم بالوس ستدعي بق ي ت ي الت وھ

ك          ھ ذل ائھ وقبول ى رض دل عل ة ت ائل    ، الشخص أمام الفنان مدة طویل ر أن تطور وس غی

تخدامھا     ن باس ي یمك ا الت ة وغیرھ ف المحمول ة الھوات وع الأدوات خاص صویر وتن الت

ك   ظ ذل خص دون أن یلاح ورة لأي ش اط ص راب م، التق ھ ودون الاقت شر ، ن ة ن وإمكانی

صفحین        ین المت ى   ، وتداول الصورة على نحو یؤدي إلى مشاھدتھا من ملای افة إل بالإض

ا         دة لمعالجتھ ات جدی تخدام تقنی ة باس راض مختلف ي أغ صورة ف تغلال ال ة اس احتمالی

وما قد یترتب على ذلك من مشاكل قانونیة واجتماعیة ونفسیة     ، وإضافة تأثیرات علیھا    



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

ى صورتھ         ھذ، وأخلاقیة   ق عل ، ا الأمر جعل الفقھ والقضاء یتدخل لإقرار أن للإنسان ح

  .وأن السلطات تخولھ حمایتھا كأي حق آخر

اعي              دیني والاجتم انوني وال ابع الق شات ذات الط ن المناق د م والیوم تجرى العدی

ى   ، بموضوع الحق في الصورة      ضاف إل سواء من حیث الاعتراف بوجوده كحق جدید ی

انون     طائفة الحقوق  تھا     ،  المعروفة في الق ة ممارس ث طریق ن حی ي ظل    ، أو م خاصة ف

ین               ال مع ي مج صر ف د ینح م یع ذي ل وجي ال ل ھو تطور    ، التطور الإلكتروني والتكنول ب

  .أصاب كافة مناحي الحیاة 

  :مشكلة الدراسة 
  :تبرز مشكلــة البحث في عدة نواحــــي مھمة وتتمثل فیما یلـي   

ھ وال  الرغم أن الفق صورة   ب ي ال ق ف دأ الح رار مب و إق ان نح ضاء یتجھ إلاّ أن ، ق

اة الخاصة              ي الحی ق ف ى الح ي إل ق ینتم ذا الح ان ھ ا إذا ك ، النقاش لا زال قائماً حول م

أم أنھ حق مستقل وقائم بذاتھ ؟ ومعرفة مدى الحاجة ، حیث أنھ یعد مظھراً من مظاھره      

اس   ، في الصورة إلى تأصیل الأساس الذي یمكن أن یستند إلیھ الحق   ون أس على أن یك

صورة           ى ال فاؤھا عل ن إض ي یمك ة الت ة   . قانوني قوي قادر على تبریر الحمای اك ثم وھن

صورة       مجموعة من العوامل برزت في الواقع العلمي وأصبحت تشكل تھدیداً للحق في ال

ائل    ،  ال وس صور ومج اط ال زة التق ال أجھ ي مج ي ف ي والتقن دم العلم ا التق لّ أھمھ ولع

ام  الا شكل ع لام ب صال والإع ع   ، ت ل مجتم ت ك ي طال رات الت ورات والتغی ذلك التط ، وك

اك             ن فرص انتھ د م ل وتزی صورة ، ب ي ال ق ف وجمیعھا عوامل تسھل الاعتداء على الح

  .حرمة الحیاة الخاصة 

  



 

 

 

 

 

 ٧٢١

ة          صویر وخاص زة الت شار أجھ اھرة انت و ظ سابقة ھ ل ال ن العوام ا م ا یھمن م

، تیح الجیل الجدید منھا التقاط الصورة بتقنیة وجودة عالیة     التي ی ، الھواتف المحمولة   

ت أو     لام والإنترن ائل الإع ر وس شرھا عب رى أو ن ف الأخ ى الھوات الھا إل ة إرس وإمكانی

ا ا وتوزیعھ ھ    ، طبعھ ن أن تلعب ذي یمك دور ال ان ال ة بی ذه الدراس ي ھ اول ف وف نح وس

ي           ق ف صورة أو الح ي ال الحق ف ساس ب ي الم صویر ف اً    أجھزة الت اة الخاصة عموم الحی

ك             ن تل صورة الملتقطة م انون لل ا الق ن أن یوفرھ ي یمك ة الت ة المدنی وبیان مدى الحمای

  .الأجھزة 

  :منهج الدراسة 
ل          ى تحلی ائم عل ي والق في والتحلیل نھج الوص ى الم تعتمد عل ة س ذه الدراس ھ

دني الأر      انون الم وء الق ي ض ة ف وع الدراس ة بموض ة المتعلق صوص القانونی ي الن دن

سي   دني الفرن انون الم صري والق دني الم انون الم انوني ، والق ھ الق آراء الفق ذ ب والأخ

  .والأحكام القضائیّة ذات الصلة بموضوع ھذه الدراسة 
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 ٧٢٣

  المبحث الأول 
  الإجراءات الوقائية لحماية الحق في الصورة

  

ورتھ أو     اط ص ى التق الاعتراض عل ق ب شخص الح ي لل صورة یعط ي ال ق ف  الح

اط  ، فھو وحده الذي یملك ھذه السلطة ، نشرھا دون إذنھ     بالتالي لھ أن یأذن للغیر بالتق

ذا الإذن              ا ھ ضع لھ ي یخ ى  . صورتھ أو نشرھا وھو من یحدد الضوابط والشروط الت عل

د         ن القواع اً ع ر خروج ة یعتب ذه الحال ي ھ شخص ف إرادة ال داء ب ن أن الاعت رغم م ال

صائص     ق بخ ا یتعل ة فیم صیة  التقلیدی وق الشخ ون لإرادة   ، الحق ب أن لا یك ث یج حی

ھ  ،  دور في مجال التمتع بھذه الحقوق وممارستھا – كقاعدة عامة  –الشخص   ولھذا فإن

ة   ا    ). ١(من المتفق علیھ حظر التنازل عن ھذه الحقوق بصفة نھائیة ودائم ك م ال ذل ومث

ادة    ھ الم صت علی اء فیھ    ) ٤٧(ن ي ج ي والت دني الأردن انون الم ن الق د  : "ا م یس لأح ل

  " .النزول عن حریتھ الشخصیة ولا عن أھلیتھ أو التعدیل في أحكامھا

شر      اج أو الن ل الإنت ل فع شرھا یجع ورتھ أو ن اج ص ن إنت شخص ع ى ال إنّ رض

ا         ، مشروعاً   اح فیھ صورة ویب ي ال ق ف ى الح داً عل ل قی كذلك فإن ھناك حالات أخرى تمث

صول  دم الح م ع ورتھ رغ شر ص شخص أو ن صویر ال ذا  ت شكل ھ ھ ودون أن ی ى إذن  عل

اً  . الفعل مساساً بصورتھ یوجب المسؤولیة     وبمعنى آخر فإن الحق في الصورة لیس حق

فة               ، مطلقاً   وفر ص ا ت ن أھمھ ي م ود والت ھ القی رد علی دود وت وإنما حق نسبي تحده الح

ى اطلاق ، سواء للمكان أو الإنسان أو الحدث       ، العمومیة   ا  دون أن تكون تلك القیود عل ھ

                                                             
دار ،١ط،دراسة مقارنھ بالفقھ الاسلامي،مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،أنور سلطان.د )١(

  .١١١-١١٠ص،٢٠٠٧،عمان،الأردن،الثقافة للنشر والتوزیع



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

ساني       ي والإن انوني والأخلاق وتصبح أداة فاضحة ومبرراً غیر مقبول لانتھاك السیاج الق

ود     ، الذي یحبَط بالصورة     أي أن القیود التي ترد على الحق في الصورة یقابلھا أیضاً قی

  .وبما یكفل وجود التوازن في ھذا المجال 

صورة   ي ال ق ف ى الح دي عل وت التع ال ثب ي ح وز اتخ، وف ا یج راءات فھن اذ إج

داء             ذا الاعت ف ھ اة الخاصة أو وق ى الحی داء عل ع الاعت ث یجوز   ، وقتیة سریعة لمن حی

ذا               ف ھ ب وق صیّة أن یطل ھ الشخ ن حقوق ق م ى أي ح داء عل ع الاعت ذي وق للمضرور ال

ادة              ى نص الم تنادا إل ي     ) ٤٨(الاعتداء أو منعھ وذلك اس دني الأردن انون الم ـن الق مــــ

ا   اء فیھ ي ج وق      لك: "والت ن الحق ق م ي ح شروع ف ر م داء غی ھ اعت ع علی ن وق ل م

ن        ھ م د لحق ون ق ا یك ویض عم ع التع داء م ف الاعت ب وق صیتھ أن یطل ة لشخ الملازم

ادة       ، " ضرر ي ضوء نص الم دني    ) ٩/٢(وذات الحكم یمكن الأخذ بھ ف انون الم ن الق م

  .من القانون المدني المصري ) ٥٠(وحكم المادة ، الفرنسي 

س الإجراءات           وعلیھ سنتناول  ي نف ي وھ انون الأردن ي الق  الإجراءات الوقائیّة ف

  .ثم تلك الإجراءات في القانون الفرنسي وذلك من خلال مطلبین ، في القانون المصري

  

  المطلب الأول
  الإجراءات الوقائية في القانون الأردني 

اء    ) ٤٨(ذكرنا سابقاً ما نصت علیھ المادة    ي وج دني الأردن ا  من القانون الم فیھ

ة  داء: "كلم ف الاعت وم  " وق سیر مفھ ي تف ع ف ھ یتوس داء"والفق ف الاعت ث " وق بحی

ة      . یشمل كافة الإجراءات لمنع الاعتداء أو وقفـــھ     شخص المطالب ستطیع ال ذلك ی اً ل وفق

باتخاذ إجراء وقائي لحمایة حقوق الشخصیّة ومنھا الحق في الصورة والحق في الحیاة     

ذا   ، أن یقع ضرر بالفعلولا یشترط لذلك  ، الخاصة   ھ بھ حیث أن مجرد الاعتداء على حق



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

ق    ذا الح ة ھ ضاء لحمای دخل الق اً لت رراً كافی ر مب صوص یعتب ائي لا ، الخ الإجراء الوق ف

وإنما یقصد منھ الوقایة من تفاقم ھذا ، یقصد منھ اتخاذه تعویضاً عن ضرر وقع بالفعل         

  ).١(الضرر أو منع وقوعھ علیھ

ي    ) ٤٩(ما نصت علیھ المادة وتأكیداً على ذلك     ي والت دني الأردن من القانون الم

ن         : "جاء فیھا   رر وم لا مب ا ب ھ أو كلیھم تعمال اسمھ أو لقب ي اس لكل من نازعھ الغیر ف

ویض         انتحل الغیر اسمھ أو لقبھ أو كلیھما دون حق أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التع

ن ضرر       ھ م ى رغب    ، " عما یكون قد لحق دل عل نص ی وق     وال ة الحق ي حمای شرع ف ة الم

  ).٢(الملازمة لشخصیّة الإنسان حتى ولو لم یؤدّ الاعتداء علیھا إلى وقوع ضرر معین

صیّة           وق الشخ ن الحق ر م صورة یعتب ذا  ، وقد ذكرنا كثیراً إلى أن الحق في ال وھ

من ) ٤٨(یمنح الفرصة لصاحب الصورة الذي اعتدى على حقھ فیھا أن یلجأ إلى المادة 

ل                القانو ذا الفع ات انطواء ھ ھ دون حاجة لإثب داء أو منع ف الاعت ي لوق دني الأردن ن الم

صویره أو عرض             ة ت ن واقع صورة م صاحب ال دد ل على خطأ معین أو حدوث ضرر مح

دف      ، صورتھ أو نشرھا دون رضائھ    ق ھو بھ احب الح ھ ص وھذا الإجراء الذي یلجأ إلی

ن  ، الحیلولة دون البدء في الاعتداء أو استمراره          أي یتحقق بالنسبة لھ حمایة وقائیة م

                                                             
ھ دراسة مقار،الحق في الخصوصیّة/الحق في احترام الحیاة الخاصة، حسام الدین الاھواني .د )١( دار ،ن

ة   اھرة ،النھضة العربی دخل      .٤١٢ص،١٩٧٨،الق اً لت رراً كافی ر مب ھ یعتب داء ذات رى ان الاعت و ی وھ
سان        ة للإن ة اللازم زام          ،القضاء لتوفیر الحمای ي لالت ذ العین ة التنفی ر بمثاب داء یعتب ذا الاعت ف ھ ووق

  .الكافة باحترام الحقوق اللصیقة بالشخصیة
صاصمة  .د )٢( ز الل د العزی سؤول ،عب صیریة الم ة التق ضار  ،یة المدنیّ ل ال ة دار الثقاف،الفع

  .١١٢ص،٢٠٠٢،عمان،الاردن،والنشر



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

ادة       ). ١(ھذا الاعتداء  یاغة الم ن أن ص بعض م انون   ) ٤٨(وبخلاف ما قد یظنھ ال ن الق م

ارة            ستھل بعب ث ت لاً حی ع فع د وق داء ق ى أن الاعت ن   : "المدني الأردني قد تدل عل ل م لك

متد نطاقھا إلى وبالتالي فھي لا تشمل سوى وقف الاعتداء ولا ی......" وقع علیھ اعتداء

ھ     ل حدوث داء قب ع الاعت ارة      ، من ي عب داء ھ ف الاعت ارة وق ى أن عب ق عل ھ متف لأن الفق

  ).٢(ووقفھ قبل ابتدائھ أي منعھ، عامة تشمل وقفھ بعد ابتدائھ 

ة  ) ٤/أ/١١٥(ویحق للمدعي وفقاً للمادة رقم       من قانون أصول المحاكمات المدنی

ا     ب إجراء   : "الأردني والتي جاء فیھ ت  طل ي أو مؤق ى     " تحفظ ب إل دم بطل ذا أن یتق وھ

صره              وع الاجراء أو ح ى ن شیر إل ت دون أن ی ي أو مؤق القاضي لاتخاذ أي اجراء تحفظ

ي    ، بإجراءات معینة    ة الت ولجوء القاضي إلى اتخاذ واحد أو أكثر من الاجراءات الوقائیّ

د د         ون بع ھ أن یك ة   تھدف إلى منع أو وقف الاعتداء غیر المشروع یشترط فی راسة وافی

ھ            دف المرجو من وغ الھ ضروري    ، لفاعلیة الإجراء وقدرتھ على بل در ال ون بالق وأن یك

  .واللازم لوقف الاعتداء أو منعھ دون تجاوز 

                                                             
ازي  .د )١( ة        ،مصطفى حج اة الخاص ة الحی اك حرم د انتھ ة للصحفي عن سؤولیة المدنی دار النھضة  ،الم

ویذھب البعض الى القول ان الحمایة الوقائیة لا تتحقق اذا وقع        ، ٢٣٦ص،١٩٩٨،القاھرة،العربیة
  ن قبل الصحافةالاعتداء م

ازي  .د )٢( ة        ،مصطفى حج اة الخاص ة الحی اك حرم د انتھ ة للصحفي عن سؤولیة المدنی دار النھضة  ،الم
ویذھب البعض الى القول ان الحمایة الوقائیة لا تتحقق اذا وقع        ، ٢٣٦ص،١٩٩٨،القاھرة،العربیة

  الاعتداء من قبل الصحافة



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

  المطلب الثاني
  الإجراءات الوقائية في القانون الفرنسي 

ا              ا ذكرن سان كم شخص الإن صیقة ب وق الل ن الحق اً م ر حق الحق في الصورة یعتب

، أم بكونھ مظھراً من مظاھر الحق في الحیاة الخاصّة ،  بوصفھ حقاً مستقلاً بذاتھ  ،آنفاً  

  .وھو لذلك تشملھ الحمایة الوقائیّة المقررة في القانون المدني الفرنسي 

ي   ق ف ى الح داء عل ف الاعت ع أو وق ضروریّة لمن ة أو ال راءات الوقائیّ والإج

م   الصورة تستند في القانون المدني الفرنسي إلى   ادة رق ى    ) ٩/٢( الم صت عل ي ن : والت

للقضاء أن یتخذوا كافة الوسائل مثل الحراسة والحجز وغیرھا من الإجراءات لمنع أو "

ویمكن أن یأمر قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ ، لوقف أي مساس بألفة الحیاة الخاصّة 

شخص ف     ق ال ساس بح ك دون الم تعجال وذل رط الاس وافر ش ى ت راءات مت ذه الإج ي ھ

  ).١"(التعویض عما یصیبھ من ضرر

ة                 اة الخاصّ ة الحی ي حمای الحق ف داً ب ادة مقیّ ذه الم اق ھ رى   ، وإن كان نط ا ی كم

فإن صاحب الصورة المعتدى على حقھ منھا یستطیع في غیر حالة المساس ، )٢(البعض

ادة  ى الم أ إل ة أن یلج اة الخاصّ سي ، ) ٨٠٩(بالحی ة الفرن ات المدنی انون المرافع ن ق م

راءات     و اذ الإج ر باتخ ي الأم عة ف لطات واس ستعجلة س ور الم ي الأم ي لقاض ي تعط الت

                                                             
ي د   )١( ھ ف شار الی ھ بر  .م تاذ اندری وش والاس ولا فت راننق ي     ،ت ق ف ة والح اة الخاص ي الحی ق ف الح

  .٢٥٦ص،٢٠٠٣،بیروت،مكتبة صادر ناشرون،١ط،الصورة
صورة    )٢( ي ال ق ف ة الح ي حمای ا ف دم كفایتھ الي ع ر د،وبالت رأي انظ ذا ال ول ھ دین .ح سام ال ح

  .٣٣٨ص،مرجع سابق،الحق في الخصوصیة،الاھواني



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

ھ   ت علی ا كان ى م ال إل ادة الح ة أو بإع یك أو ، التحفظیّ رر وش دوث ض ادي ح ك لتف وذل

  ).١(لوضع حد لمتاعب واضحة في عدم مشروعیتھا

بعض   ان ال ع        ) ٢(وإذا ك داء الواق ار الاعت ي إط عة ف ادة التاس م الم اول حك یتن

لام    ائل الإع ل      ، بواسطة وس ة بك اة الخاصّ ي الحی ذكورة تحم ادة الم رر أن الم ن المق فم

ا     دي     ، عناصرھا ضد كل اعتداء یقع علیھ فة المعت یلة أو ص ت الوس أي سواء  ، وإن كان

  ).٣(وقع الاعتداء من قبل وسائل الاعلام أو من الأفراد العادیین

و على حقھ في الصورة بصفة والشخص الذي یتم الاعتداء على حیاتھ الخاصّة أ 

ة  ون   ، خاطئ د یك ضائیّة ق وى ق ع دع ھ لرف اً من ة تجنب راءات الوقائیّ ذه الاج ى ھ أ إل یلج

ار        ة أخب ي تغطی شرھا ف لعلانیتھا وتطفل العامة والصحافة للحصول على صور خاصّة لن

 وتضیف تھدیداً آخر لحیاتھ، المحاكمة بطریقة مثیرة ضرراً یھدد مصلحة المعتدى علیھ 

  ).٤(الخاصّة

ع            ادي یتمت ضاء الع ى الق ستعجل وحت ضاء الم أن الق د ب دم أعتق وبناءً على ما تق

ساس     اف الم ع أو ایق ة لمن ستعجلة ووقتی راءات م اذ اج ھ اتخ عة تخول صلاحیات واس ب
                                                             

ة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل المسؤولی،عابد فاید عبدالفتاح فاید.مشار الیھ في د  )١(
لام سي  ،الاع انون الفرن صري والق انون الم ي الق ة ف ة مقارن ضة ،دراس دار النھ

وق      .٦٧ص،٢٠٠٤،القاھرة،العربیة وھو یرى أن نص المادة ذات طابع عام یطبق على جمیع الحق
  .الشخصیة

ة الصحافة    التغی، محمد باھي ابو یونس.انظر د ،حول ھذا الاتجاه تفصیلاً    )٢( انوني لحری ر الق ة  ،ی دراس
  .٧١٥-٧١٠ص،١٩٩٧،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مقارنة

مرجع ، الاعلامالمسؤولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل،عابد فاید عبدالفتاح فاید.د) ٣(
  .١ھامش٧١ص،سابق

ایزر      )٤( ھ د     ،قال بذلك الفقیھ الفرنسي ك ار إلی ره وأش دوح .وذك سلمي   مم ري الم د خی سؤولیة  ، محم الم
ة   "المدنیّة الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة   ائل الاتصال الحدیث دار ،"في ظل تطور وس

  .٤٤٦ص،٢٠٠١،القاھرة،النھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

صورة       ي ال ة          ، بالحق ف ن الإجراءات اللازم ر م اذ إجراء أو أكث أمر باتخ ي أن ی وللقاض

صورة        ي ال التعویض    ول ، لحمایة الحق ف م ب ضاً أن یحك ین     ، ھ أی ع ب ھ یجوز الجم أي أن

صورة     ي  . الإجراءات الوقائیة والتعویض لتحقیق حمایة أكثر فعالیة للحق في ال وللقاض

أن یسلك في ذلك ما یراه مناسباً لمنع أو وقف الاعتداء الحاصل على الحیاة الخاصة أو       

ا ھ    شترط ھن ا ی صورة ، وم ي ال الحق ف اس ب داء بالم ذي الاعت راء ال ؤثر الإج و أن لا ی

ن         ي أن یتحرى ع ى القاض یقرره القاضي على حق المضرور في التعویض ، كما أن عل

دف          وغ الھ ي بل ھ ف درجة فاعلیة الإجراء المطلوب ولا یأمر بھ إلّا في حال تأكد لھ فعالیت

  ). ١(المنشود منھ

وقھ وقضت محكمة باریس بعدم مصادرة مجلات نشرت فیھا صور تمس بحیاة د        

ـض    ، یورك الخاصّة لأنھا كانت قد نشرة سابقاً في إنجلترا      ھ التعویـــــ صل فی وھو بلد ی

ار  ). ٢(عن الضــــــرر إلى أعلى مستویاتھ  وإذا كان القاضي یملك سلطة واسعة في اختی

فإنھ ملزم باتخاذ إجراء تعویضي إذا ما ثبت لھ وجود ، الإجراء الوقائي أو رفض اتخاذه 

صیّة    اعتداء على  وق الشخ ى نص           ). ٣( الحق ستند إل ي ت ة الت ر أن الإجراءات الوقائیّ غی

                                                             
ة           ،مصطفى حجازي .راجع د  )١( اة الخاص ة الحی اك حرم د انتھ ة للصحفي عن سؤولیة المدنی ع  ،الم مرج

ن   ،مدحت محمد محمود عبدالعال .د،أیضاًوبھذا المعنى   .٢٢٦ص،سابق المسؤلیّة المدنیّة الناشئة ع
  .٤٣٩ص،١٩٩٤،جامعة القاھرة،رسالة دكتوراه،ممارسة مھنة الصحافة

ة  )٢( اریس الابتدائیّ ة ب رار محكم ر ق ران ١٠(أنظ رس ،١٩٩٧ حزی رقم ،١٩٩٨لیجیب -١،١٥٣ال
 الحق في الحیاة الخاصة والحق في ،نقولا فتوش والأستاذ اندریھ برت ران .د، مشار إلیھ في،)٩٠

  .٢٦٧ص،مرجع سابق،الصورة
سیّة           )٣( نقض الفرن ة ال ھ محكم ذا الخصوص    ،وذلك وفقاً لما قضت ب ا بھ ر قرارھ انون أول  ١٢(انظ  ك

وز  ، ٢٠٠٠ ي ،  )jur ٢٤٣٤-٢٠٠١دال ھ ف شار إلی د .د، م دالفتاح فای د عب د فای سؤولیة ،عاب الم
  .٧٥ص،مرجع سابق،ئل الاعلامالمدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسا



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

داء               ) ٩/٢(المادة   ف الاعت ع أو لوق ذ لمن ت تتخ سي وإن كان دني الفرن انون الم ن الق ، م

  ):١(ولیس لوقف أو لمنع الضرر فإن تطبیقھا مقیّد بشروط ثلاثة ھي

  .رط الاستعجال أن یكون ھناك اعتداء على ألفة الحیاة الخاصّة وتوافر ش -١

إذا كان قاضي الأمور المستعجلة ھو الذي ینظر في الأمر باتخاذ الإجراءات        -٢

  .الوقائیّة 

  .عدم وجود منازعة جدیّة حول توافر الاعتداء  -٣

اة        ، ویقصد بتعبیر ألفة الحیاة الخاصّة         رة الحی ي دائ ر سریّة ف ور الأكث ھي الأم

ة  ة ومم ، الخاصّ اة الخاص ن الحی ص م ا أخ ة أو  أي أنھ ا بالكتاب راب منھ وع الاقت ن

ا            ، بالتصویر   ة وألفتھ اة الخاصّ ین الحی ة ب ة التفرق دم جدیّ ى ع ھ إل ویذھب رأي في الفق

ا    ستند       ). ٢(تجنباً للدخول في تعقیدات لا لزوم لھ ي ت ة الت ین أن الإجراءات الوقائیّ ي ح ف

ة  من قانون المرافعات الفرنسي فلا یشترط في تطبیقھا    ) ٨٠٩(إلى المادة    ، شروط معین

حیث یتمتع القاضي بسلطة تقدیریّة بشأن توافر شرط الاستعجال وكذلك في الأمر باتخاذ 

ة    ائع    ، الإجراءات الوقائیّ انوني للوق ف الق ر أن التكیی ا   ، غی تند إلیھ ي اس باب الت والأس

  ).٣(القاضي تخضع لرقابة محكمة النقض الفرنسیّة

                                                             
ازي.د )١( صطفى حج ة ،م اة الخاص ة الحی اك حرم د انتھ صحفي عن ة لل سؤولیة المدنی ع ،الم مرج

  . وما بعدھا٢١٣ص،سابق
ائي  ، ممدوح خلیل بحر .د )٢( انون الجن وراه   ،حمایة الحیاة الخاصّة في الق الة دكت اھرة   ، رس ة الق جامع

  ،  ٤٢٥ص، ١٩٨٣،
  .٧١٥ص،مرجع سابق،التغییر القانوني لحریة الصحافة، ونسمحمد باھي ابو ی.     و د

سیّة     )٣( نقض الفرن ة ال اریخ  (قرار محكم ار  ١٨بت شار  ، )١٧٢٠٩،ZN -١٩٧٢،J.C.P،١٩٧٢ أی م
ة       ،مصطفى حجازي .إلیھ من د   اة الخاص ة الحی اك حرم ع  ،المسؤولیة المدنیة للصحفي عند انتھ مرج

  .٢٢٤ص،سابق



 

 

 

 

 

 ٧٣١

  المبحث الثاني 
   الحق في الصورةالتعويض عن الاعتداء على

  

ا      شخص م صورة ل ي ال ق ف ى الح داء عل م الاعت ورتھ أو  ، إذا ت اج ص ك بإنت وذل

رر    ، نشرھا أو حتى عرضھا دون رضاه     ي تب الات الت ودون أن تكون ھناك حالة من الح

ة     ، ھذا الفعل    ة المدنی فإن المعتدي یكون مسئولا في مواجھة صاحب الصورة من الناحی

ق  ، ءلتھ من الناحیة الجنائیّة، فضلاً عن إمكانیة مسا   ولا شك أن المسؤولیة المدنیّة تحق

ان   ا أرك وافر فیھ ي تت الات الت ي الح یما ف صورة ، ولا س ي ال ق ف ة للح ة فعّال حمای

ة  سؤولیة الجنائیّ اق  ، الم ن نط م م ع وأع ة أوس سؤولیة المدنیّ اق الم ك لأن نط وذل

دني المترت        ، المسؤولیة الجنائیّة    ا أن الجزاء الم ھ جزاء مزدوج      كم ز بأن ا یتمی ب علیھ

  " .التعویض ووقف العمل الغیر مشروع"

صفة           صورة ب ي ال ق ف ى الح داء عل یمكن أن یلجأ القاضي في منع أو وقف الاعت

د لا          ، خاصّة   ة ق أو الاعتداء على الحقوق الشخصیّة بصفة عامة فإن الإجراءات الوقائیّ

ن اللجو    ، تكفي   دة م ك الإجراءات    أو قد یرى القاضي أن لا فائ ى تل ون   ، ء إل ا یك وحینم

داء                  ذا الاعت ن ھ سؤول ع ى الم ي عل ھ القاض ذي یوقع ع   ، التعویض ھو الجزاء ال ذا م ھ

  .الإشارة إلى أن القاضي یستطیع الجمع بین الإجراءات الوقائیّة والتعویض 

ف              ان وق ضي بی صورة تقت ي ال ق ف ى الح داء عل ن الاعت فإن دراسة التعویض ع

ویض   ، وع والتعویض  الفعل الغیر مشر   انوني للتع دیره   ، وبیان الأساس الق ة تق ، وكیفیّ

  :وھذا ما سنتناولھ في المطالب الأربعة الآتیة، ومدة تقادم دعوى التعویض 

  



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

  المطلب الأول
ازدواجية الجزاء المدني(وقف الفعل الغير مشروع والتعويض 

ّ
(  

دوث ضرر    : یقصد بوقف الفعل الغیر مشروع ھو      ع ح ل ومن ستقبل   تعطی ي الم  ف

اً  ، وتجنب اللجوء إلى التعویض   أي أنھ یتجھ إلى حمایة الحق والمصلحة المعتبرة قانون

ضاً           ك تعوی ر ذل ضار دون أن یعتب د    ). ١(عن طریق وضع نھایة للفعل ال ك یج ق ذل وتطبی

ر      ، مداه في مجال الحقوق اللصیقة بالشخصیّة      ل الغی ف الفع ین وق ز ب حیث یكون التمیی

ي  ) ٤٨(فالمادة ، یض أكثر وضوحاً مشروع والتعو  دني الأردن ي  ) ٢(من القانون الم تعط

صیتھ أن           " ة لشخ وق الملازم ن الحق ق م ي ح شروع ف ر م داء غی لكل من وقع علیھ اعت

ن ضرر            ھ م د لحق ون ق ف   ، " یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما یك ارة وق وعب

وق الش  ة حق ي حمای ي ف شرع الأردن ة الم د رغب داء تؤك ؤدّ  الاعت م ی و ل ى ول صیّة حت خ

ین         ى ضرر مع وفیر           ، الاعتداء إل ضاء لت دخل الق اً لت رراً كافی د مب ھ یع ي ذات داء ف فالاعت

ر     ، الحمایة اللازمة للحقوق المتعلقة بشخص الإنسان       ل غی ف الفع ین وق ولعلّ التمییز ب

  :المشروع والتعویض تكمن أھمیتھ في النواحي التالیة 

ضرور     ،  التعویض فیما یتعلق بطلب:   أولاً   صالح الم التعویض ل ي ب فإذا حكم القاض

ضرر      وق الممنوحة      ، فإنھ سیصبح بمثابة دائن لفاعل ال ة الحق ھ كاف ون ل ویك

                                                             
مرجع ،لمسؤولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل الاعلاما،عابد فاید عبدالفتاح فاید.د )١(

  .٦٣ص،سابق
ك    ، من القانون المصري ) ٥٠(یقابلھا في المعنى حكم المادة     )٢( ى ذل سي إل كما تطرق المشرع الفرن

من القانون المدني والتي تمنح قاضي الأمور المستعجلة صلاحیات واسعة تخولھ ) ٩/٢(في المادة 
طة         اتخاذ إجر  م وبواس ة إذا ت ة وخاص اة الخاصّ اءات مستعجلة یجوز فرضھا لإیقاف المساس بالحی

رعي       ر ش رر غی ي د  ، مقالة أو صورة وكان من شأن ذلك تدارك ض ر ف وش والاستاذ    .أنظ ولا فت نق
 .٢٧٠-٢٥٦ص،مرجع سابق،الحق في الحیاة الخاصة والحق في الصورة، اندریھ برتران 



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ھ      اقي دائنی ى     ، للدائن ویدخل في قسمة الغرماء مع ب ب عل صر الطل ا إذا اقت أمّ

ة           ي مواجھ ق ف ھ أي ح شأ ل دعي لا ین إن الم شروع ف ر م ل الغی ف الفع وق

  ).١(الفاعل

فإذا لجأ المدعي إلى طلب وقف الاعتداء فإنھ لا یكلّف إلّا ، فیما یتعلق بالإثبات :  ثانیاً

ار    ل ض ود فع ات وج ضطر لإثب شروع دون أن ی ر م داء غی ود اعت ات وج بإثب

ضرر     ، وتحقق الضرر جراء ھذا الفعل       وع ال ا إذا  ، فمطالبتھ ھي لتدارك وق أمّ

ھ     ھ یلزم إن طلب ویض ف ب التع ى طل أ إل د   لج ھ مؤك ضرر أو أن ق ال ات تحق بإثب

صیقة              ، الوقوع   وق  الل ى الحق داء عل ات وجود اعت مع ملاحظة أن مجرد إثب

  ).٢(بالشخصیّة فإنھ یفترض معھ أن الضرر قد وقع بالفعل

اً  أن      :  ثالث ال ب ویض دون أن یق شروع والتع ر م داء الغی ف الاعت ع وق ن أن یجتم یمك

  ).٣(ضرار التي حدثت لھالمدعي قد حصل على التعویض أكثر من الأ

ر    ، وبناءً على ما تقدم نستنتج      ذي یعتب صورة ال بأن الحمایة المدنیة للحق في ال

  .وعلاجیّة في جانب آخر ، أحد الحقوق الشخصیّة قد تكون وقائیّة في جانب 

  

                                                             
مرجع ،المسؤولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل الاعلام،فایدعابد فاید عبدالفتاح .د )١(

  .٦٤ص،سابق
ازي.د )٢( صطفى حج ة ،م اة الخاص ة الحی اك حرم د انتھ صحفي عن ة لل سؤولیة المدنی ع ،الم مرج

  .٢٤٣ص،سابق
  .٣٩٥ص،مرجع سابق،الحق في احترام الحیاة الخاصة،حسام الدین الاھواني.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

  المطلب الثاني
  الأساس القانوني للتعويض

ى ا            سي عل انون الفرن ي الق التعویض ف م ب یس الحك ن    یمكن تأس ادة التاسعة م لم

أي إنھا تطبق على ، القانون المدني مباشرة والمتعلقة بحمایة الحق في الحیاة الخاصّة       

س   )  ١( حالات التصویر أو نشر الصور التي تمس بالحق في الحیاة الخاصّة    ى نف أو عل

التي تعطي ، وبالذات الفقرة الثانیة منھا ، من قانون المرافعات الفرنسي ) ٨٠٩(المادة  

صیّة             وق الشخ ن حق ى أي م داء عل ة الاعت ي حال ، للقاضي الحق بمنح تعویض مؤقت ف

  ).٢(وبالتالي تعاقب على الصورة التي تمس بشخصیّة الإنسان

ادة       ن  ) ١٣٨٢(وكذلك یمكن تأسیس الأحكام الصادرة بالتعویض على نص الم م

سؤولیة الم       ة بالم د الخاصّ ة بالقواع ة  القانون المدني الفرنسي والمتعلق اء   ، دنیّ ع إعف م

سؤولیة            ان الم وافر أرك ات ت ن إثب ل       . المعتدى علیھ م ى الفع ام إل ك الأحك شیر تل ث ت حی

                                                             
ى سبیل ال    )١( ر عل ة     انظ اریس الابتدائیّ ة ب رار محكم ال ق اني   ٢٩(مث انون ث وز ، ١٩٨٦ ك  ٢٩٨٧دال

ة         ) ١٣٦ملخص الأحكام ، ھ الخاص ساس بحیات ر الم شار  ، والذي یعاقب على تصویر الشخص عب م
مرجع ،الحق في الحیاة الخاصة والحق في الصورة،نقولا فتوش والاستاذ اندریھ برتران.إلیھ في  د   

ة             بل واعتر . ١ھامش١٩٦ص،سابق ي حال ادة ف ذه الم ى ھ وء إل ة اللج ف القضاء الفرنسي بإمكانی
ة      صفة عام وق الشخصیّة ب ى حق داء عل اریس    ، الاعت ة ب رار محكم ثلاً ق ر م شرین أول ٢٤(انظ  ت

المسؤولیة المدنیة للصحفي ،مصطفى حجازي.مشار إلیھ في د،)٢٤٤موجز، ١٩٩٢دالوز، ١٩٩١
 .٢١٦ص،مرجع سابق،عند انتھاك حرمة الحیاة الخاصة

مرجع ،المسؤولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل الاعلام،عابد فاید عبدالفتاح فاید.د )٢(
سان      . ٧٢ص،سابق ، ومن الأحكام التي تعاقب على الاعتداء على الصورة لأنھا تمس بشخصیّة الان

إلیھ مشار ، )٣٦٣موجز، ٩٨٣دالوز، ١٩٨٢ تشرین أول ٢٥(راجع قرار محكمة استئناف باریس 
ران     .في د  ھ برت وش والاستاذ اندری ولا فت ي الصورة       ،نق ق ف ة والح اة الخاص ي الحی ق ف ع  ،الح مرج
 .١٩٧ص،سابق



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ن   ).  ١(قال بذلك الفقیھ الفرنسي كایزر، الضار والضرر والعلاقة السببیة    اك م إلّا أن ھن

ل             ات الفع ن إثب یذھب إلى نقد ما یجري علیھ الفقھ الفرنسي من القول بإعفاء المدعي م

ضار ا وت        ، ل رد ثب ن مج رض م ضار یفت ل ال و أن الفع ره ھ ة نظ ن وجھ صحیح م وال

  ).٢(الاعتداء على الحقوق اللصیقة بالشخصیّة

ررت        ) ٥٠(فإن المادة   ، وفي التشریع المصري     صري ق دني الم انون الم ن الق م

ة         سؤولیة المدنیّ ام الم ى أحك شیر إل ویض دون أن ت ي التع ھ ف ى حق دى عل ق المعت ح

دني  ) ١٦٣(المادة الواردة في    ق       ، من القانون الم ھ ینطب ول بأن ستطیع أن نق ا ن وھو م

ام       ) ٤٨(على ما جاء في المادة    ى أحك ضاً إل شیر أی ي ت ي والت من القانون المدني الأردن

ادة  ي الم واردة ف ة ال سؤولیة المدنیّ ھ) ٢٥٦(الم صري ). ٣(من ضاء الم اً للق ن تطبیق لك

ل   ، المسؤولیّة المدنیّة والأردني تشیر في الواقع إلى أركان     بإعتبار أن ذلك ضروري لك

و       حالات التعویض والذي یعتبر الاعتداء الواقع على الحقوق اللصیقة بشخصیّة الفرد ھ

ى  ، بمثابة اعتداء غیر مشروع یتحقق بھ ركن الخطأ الموجب للمسؤولیة          وإذا ترتب عل

فیھ أن یكون ضرراً مادیّاً یستوي ، ھذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فیھ یلزم بالتعویض 

                                                             
ازي.د )١( صطفى حج ة ،م اة الخاص ة الحی اك حرم د انتھ صحفي عن ة لل سؤولیة المدنی ع ،الم مرج

  .٢وھامش٢٤٠ص،سابق
  .٣٧٠ص،بقمرجع سا،الحق في احترام الحیاة الخاصة، حسام الدین الاھواني.د )٢(
ر   :"من القانون المدني الأردني على أنھ ) ٢٥٦(تنص المادة    )٣( و غی كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ول

ھ    ) ١٦٣(في حین تنص المادة    ، "ممیز بضمان الضرر   ى أن دني المصري عل ل  :"من القانون الم ك
لذي ورد في ویلاحظ أن ھناك فرق بین الخطأ ا، "خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض

ل    ، النص المصري عن الفعل الضار المقصود في النص الأردني     ي الفاع شترط الادراك ف ، فالأول ی
مصادر الالتزام في القانون المدني ،أنور سلطان.د: راجع بخصوص ذلك، أما الثاني فلا یشترط ذلك 

  .٣١١ص،مرجع سابق،الأردني



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

داء             ا شعوره بالاعت ھ ومنھ ي معنویات ابھ ف ة أو أص أصاب الفرد في مصلحة مالیّة وأدبی

  ).١(على حقھ الشخصي

ي    شرع الأردن دیري   –وإن الم سب تق ن    – ح ق م ى أي ح داء عل ر الاعت  یعتب

ذا              ھ وأن ھ ضار دون حاجة لإثبات ل ال ة الفع ل  الحقوق الملازمة للشخصیّة ھو بمثاب الفع

ك نتیجة               ون ذل ضاً شریطة أن یك ھ تعوی ستحق علی اً ی یلحق بالمدعي ضرراً مادیّاً وأدبیّ

  .طبیعیّة للفعل الضار 

ي    ٤٨(إن ما یمیز نصوص المواد   دني الأردن انون الم ادة  ،  من الق ن  ٥٠والم  م

صري   دني الم انون الم ادة ، الق سي ٩/٢والم دني الفرن انون الم ن الق ة )  م ي مواجھ ف

 العامة للمسؤولیّة المدنیّة ھو أنھا تبرز خصوصیّة الحق في الصورة والحق في القواعد

  :الحیاة الخاصّة من النواحي التالیة 

ات : أولاً  ات   :   الإثب ن إثب ضرور م ى الم ث یعف ضار (حی ل ال أ أو الفع ضرر ) الخط وال

سببیة  ة ال ي، وعلاق ق ف ى الح داء عل رد الاعت وق فبمج د حق فھ أح صورة بوص  ال

ضاً           ، صیّةالشخ  ھ تعوی ى حق دى عل ستحق المعت شروع ی ر م داء غی ر إعت و یعتب فھ

ھ   ائھ     ، عن شرھا دون رض ھا أو ن صورة آخر أو عرض اط شخص ل أي بمجرد التق

یتحقق عنصر الفعل الضار أو الخطأ حتى ولو لم یكن ھناك ضرر أو حتى سوء نیّة 

صورة     ،  ي ال ق ف أ    وبدقّة أكثر فإن مجرد إثبات الاعتداء على الح ات الخط ي إثب یعن

  ).٢(أو الفعل الضار
                                                             

مرجع ،ة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل الاعلامالمسؤولیة المدنی،عابد فاید عبدالفتاح فاید.د )١(
  .٤٦ص،سابق

انظر ، وبھذا تكون الحمایة القانونیّة أكثر قوة وفعالیة مما لو تركنا الأمر لقواعد المسؤولیة المدنیّة )٢(
واني .في تفصیل ذلك د    ة     ،حسام الدین الاھ اة الخاص رام الحی ي احت ق ف ابق  ،الح ع س -١٤٥ص،مرج

١٤٦.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

ى  ، فإذا ما ثبت الاعتداء فإن الضرر یفترض أیضاً        أي أن المعتدى على حقھ یعف

صورة            ي ال ن    ، من إثبات الضرر الذي لحقھ من جراء الاعتداء على حقھ ف ى م ل ویعف ب

ضرر       دار ال ن           ، إثبات مق ضرر ضروري وم دار ال ات مق أن إثب ول ب بعض یق ان ال وإن ك

  ).١(حة المعتدى على حقھ بیانھ إن أراد أن یستحق تعویضا یكافئ الضررمصل

ــا ــتعجال : ًثاني صورة    :الاس ي ال ق ف ى الح داء عل وع الاعت ت وق ن  ،  إذا ثب ھ یمك فإن

، ستعجلة لوقف أو منع ھذا الاعتداءللمعتدى على حقھ اللجوء إلى قاضي الامور الم

  ).٢(ال یتوفرأي أنھ وبمجرد وقوع الاعتداء فإن شرط الاستعج

ورغم التمییز بین النصوص التي تشكل قواعد الحمایة الخاصّة للحقوق اللصیقة 

اح دعوى          ، بشخصیّة الانسان    شترط لنج ي ت والقواعد العامة في المسؤولیة المدنیّة الت

ي           ، التعویض إثبات أركان المسؤولیة      اً ف ة تمام د العام ي ھجر القواع ك لا یعن ا أن ذل إلّ

ة ال  ال حمای ام       مج ظ أن الأحك ا یلاح صورة وإنم ي ال ق ف ا الح صیّة ومنھ وق الشخ حق

ة              د الخاصّ ع القواع ب م ى جن اً إل القضائیّة تطبق القواعد العامة للمسؤولیّة المدنیّة جنب

صیّة    وق الشخ ة حق ي      ، بحمای تمرت ف د اس سي ق ضاء الفرن ام الق ض أحك ل وإن بع ب

ع إع ، تأسیس المسؤولیّة على القواعد العامة      ات       لكن م ن إثب ھ م ى حق دى عل اء المعت ف

سؤولیّة       ان الم ن مجرد          ، توافر أرك ة م سؤولیّة المدنیّ ان الم وافر أرك ا تفترض ت أو أنھ

ل        ل الفع إثبات الاعتداء على أي حق من حقوق الشخصیّة حیث یعتبر ھذا المسلك من قب

  ).٣(الذي ینتج عنھ ضرر معنوي لصاحب الصورة أو الحیاة الخاصّة) الخطأ(الضار 

                                                             
ھ د )١( دو.إلی سلميمم ري الم د خی ي  ،ح محم ق ف ى الح داء عل ن الاعت ئة ع ة الناش سؤولیة المدنیّ الم

  .٤٥٣ص،مرجع سابق،الصورة
مرجع ،المسؤولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل الاعلام،عابد فاید عبدالفتاح فاید.د )٢(

  .٨٦ص،سابق
  .٧١٠ص،ع سابقمرج،التغییر القانوني لحریة الصحافة، محمد باھي ابو یونس.د )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

  المطلب الثالث
  تقدير التعـــــويض

الغیر      رار ب دم الإض ل شخص ع ى ك رض عل انون یف ذا  ، إن الق الف ھ ا خ إذا م ف

ان          وافرت أرك ى ت أداء التعویض مت الالتزام كان مسئولا مسؤولیّة تقصیریّة یلتزم فیھا ب

  ).١(المسؤولیّة التقصیریة من فعل غیر مشروع وضرر وعلاقة سببیّة

ن    : "لتمییز الأردنیّة بھذا الخصوص أن وقد أكدت محكمة ا    ى م ب عل الضمان یج

دّي      صد التع وافر ق شروع إذا ت ر م تعمالا غی ھ اس تعمل حق صلحة  ، اس ت الم أو إذا كان

شروعة         ر م صیب         ، المرجوة من الفعل غی ا ی ع م ب م ھ لا تتناس ة من ت المنفع أو إذا كان

ن ضرر     ادة ك      ، الغیر م ھ العرف والع ا جرى علی اوز م ادة     أو إذا تج ذلك الم ضي ب ا تق م

ان       ، من القانون المدني  ) ٦٦( و ك ضرر ول ضمان ال ھ ب زم فاعل وإن كل إضرار بالغیر یل

  ).٢"(من القانون ذاتھ) ٢٥٦(غیر ممیز كما تقضي بذلك المادة 

سدیاً            اً أم ج اً أم أدبی ان ضرراً مادی ، ویشمل التعویض على ضرر یحدث سواء ك

ى الح         و         غیر أنھ في مجال الاعتداء عل ضرر ھ ي ال ر ف ب الأكب إن الجان صورة ف ي ال ق ف

صورة          سمعة وال شرف وال در    ، ضرر أدبي یتمثل في الاعتداء على ال ي أضرار لا تق وھ

  ).٣(بثمن لأنھا تستھدف أغلى ما یملك الانسان

                                                             
  .من القانون المدني الأردني) ٢٥٦(راجع نص المادة رقم  )١(
م    )٢( ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی رار محكم یة (٧٦١/٢٠٠٧ق ة خماس اریخ ) ھیئ بت

  .منشورات مركز عدالة الالكتروني ، ١/٧/٢٠٠٧
ھ  ) ٢٦٧/١(تنص المادة  )٣( ى أن اول :"من القانون المدني الأردني عل ي     یتن ق الضمان الضرر الأدب  ح

ذلك  زه      ، ك معتھ أو مرك ي س رفھ أو ف ي ش ھ أو ف ي عرض ھ أو ف ي حریت ر ف ى الغی دي عل ل تع فك
ن الضمان          سؤولاً ع دي م ل المعت الي یجع ة    . الاجتماعي أو في اعتباره الم ز الأردنی ة التمیی ومحكم

رصفتھا الحقوقیة رقم وھذا ما جاء بقرارھا ، مستقرة في جواز الحكم بالتعویض عن الضرر الأدبي
= 



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

ع        ر متوق اً أو غی ر متوقع ضرر المباش ل ال ن ك ون ع ویض یك ضرر ، والتع وال

ضرر  ، فعل المباشر ھو ما كان نتیجة طبیعیّة لل      والقاعدة أن التعویض لا یكون إلّا عن ال

در  : "من القانون المدني الأردني بقولھا ) ٢٦٦(المباشر وھذا ما نصت علیھ المادة     یق

شرط               سب ب ن ك ھ م ا فات الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وم

ضار        ل ال ة للفع نص ا   " أن یكون نتیجة طبیعیّ وارد ب م ال ادة  وذات الحك ن  ) ٢٢١/١(لم م

ة     ، القانون المدني المصري   ز الأردنیّ ة التمیی ھ محكم ت إلی ضت   ) ١(وھذا ما ذھب ث ق حی

ھ        : "بإحدى قراراتھا على أنھ   ا فات ن ضرر وم ضرور م ق الم ا لح یقدّر الضمان بقدر م

ادة   ك الم ى ذل نص عل ا ت سب كم ن ك ن  ) ٢٦٦(م ر ع ا یعب و م دني وھ انون الم ن الق م

اً           كم" . الضرر الفعلي  دي أو عین ر نق دي أم غی ل نق ون التعویض بمقاب ، ا ویمكن أن یك

ل   : "والتعویض العیني ھو     إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل ارتكاب المسؤول عنھ الفع

ي      ، " الضار صادر ف م ال شر الحك والتعویض بمقابل غیر نقدي كان بأمر القاضي مثلاً بن

  ).٢(الصحف وعلى نفقة المحكوم علیھ

ي           والقاضي   ضاً ف دیر التعویض وأی دیر الأضرار وتق یتمتع بسلطة واسعة في تق

صورة                 ي ال ھ ف ى حق دي عل ن اعت بة لم ر    ، تحدید طریقة التعویض المناس ان الأم إذا ك ف

ضرور            ق بالم ي تلح سارة الت ھ    ، یتعلق بضرر مادي یتمثل في الخ ذي یفوت سب ال أو الك

= 
یة(٧١/١٩٧٨ ة خماس اریخ ) ھیئ صفحة  ، ٢٢/٧/١٩٧٨بت ى ال شور عل دد ) ١١٢٨(والمن ن ع م

اریخ      ین بت امین الأردنی ة المح ة نقاب ھ  ، ١/١/١٩٧٨مجل اء فی ذي ج ي أو  :"وال ضرر الأدب إن ال
 إلى المعنوي ھو الضرر الذي یصیب الاحساس أو العاطفة أو الاعتبار ویمكن ارجاع الضرر الأدبي   

  ".حالة ضرر یصیب الجیم
م    )١( ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی رار محكم یة (٢٠٠٤/ ٩٤٦ق ة خماس اریخ ) ھیئ بت

  .منشورات مركز عدالة، ٨/٨/٢٠٠٤
دني    "مصادر الالتزام،عبد القادر الفار .د )٢( انون الم ي الق ة  ،١ط،"مصادر الحق الشخصي ف دار الثقاف

  .١٩٥ص،٢٠٠٤،عمان،الأردن،للنشر والتوزیع



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

غیر ، ر في تقدیره أغلب الأحیان بسبب الاعتداء على صورتھ ، فإنھ لا تثور صعوبة تذك

  ).١(أن حالات الضرر المادي تعد قلیلة مقارنة بحالات الضرر الأدبي

ي          ضرر الأدب ھ لأن    ، ولكن تلك الصعوبة تبرز عند تقدیر ال دیر التعویض عن وتق

لا   ، ھذا الضرر یقوم على اعتبارات شخصیّة ویختلف مداه من شخص لآخر         الي ف وبالت

ره         لازم لجب الي ال ویض الم دیر التع ددة لتق دة مح ل الأحوال    ). ٢(توجد قاع ي ك إن  ، وف ف

اضي عند الحكم بالتعویض عن الاعتداء على الحق الأمور التي یتم مراعاتھا من قبل الق  

صورة       صورة      ، في الصورة ھي حجم ال احب ال شخص ص دى شھرة ال ذي   ، م ار ال الإط

ر    خص غی ح ش ا ملام ورة م ر ص دما تظھ صورة فعن احب ال شخص ص در ال ن ق ط م یح

ري  ار تحقی ن دون إط شھور م راً  ، م ضاً كبی ال تعوی ن ین شخص ل ذا ال إن ھ لاف ، ف بخ

ارا     ، تي یظھر فیھا شخصیات مشھورة في الصورة       الحالات ال  شھرة اعتب ون لل ث یك حی

  ).٣(في رفع قیمة التعویض

د                  صورة فق ي ال ھ ف ى حق دى عل لوك المعت التعویض س م ب ضاً الحك ى أی كما یراع

ون    صورة فیك ي ال ھ ف ى حق ع عل ذي وق داء ال ى الاعت سلوكھ عل جع ب ن ش و م ون ھ یك

ى   الضرر الذي یصیبھ بالتأكید أقل من ال       ضرر الذي یلحق بشخص آخر یحرص دائماً عل

ي     ، المحافظة على نقاء سلوكھ وصورتھ       ة ف ز الأردنیّ ة التمیی وھذا ما أكدت علیھ محكم

                                                             
  .٤٨٢ص،مرجع سابق،المسؤولیة المدنیّة الناشئة عن ممارسة مھنة الصحافة،مدحت عبدالعال.د )١(
ي  )٢( اروق الكیلان ي      ،ف ة الأردن ات الجزائیّ ول المحاكم انون أص ي ق رات ف محاض

  .٤١٢ص،١٩٨٥،مطبعة الفارابي،٢ط،١ج،والمقارن
ران  .د )٣( ھ برت تاذ اندری وش والاس ولا فت ي  ،نق ق ف صورة  الح ي ال ق ف ة والح اة الخاص ع ،الحی مرج

  . وما بعدھا٢٧٣ص،سابق



 

 

 

 

 

 ٧٤١

ضمان       : "على أنھ   )١(إحدى قراراتھا  دار ال اص مق من المقرر قانوناً واجتھادا جواز إنق

ضر               داث ال ي إح ھ ف ترك بفعل د اش ضرور ق ان الم ھ أو عدم الحكم فیھ إذا ك ". ر أو زاد فی

ا        دى علیھ صورة المعت شار ال ، ومن الاعتبارات الأخرى أیضاً التي قد ینظر لھا مدى انت

  ).٢(حیث تختلف قیمة التعویض من حالة إلى أخرى تبعاً لنطاق انتشار الصورة

ة  ، وعند الحكم بالتعویض   ت      –فإنھ یجوز للمحكم دد وق ا أن تح سر لھ م یتی  إذا ل

ھ     –ذا التعویض تحدیداً كافیاً الحكم بالتعویض ومدى ھ    صورة مؤقت در التعویض ب  أن یق

ادة  ، على أن تعید النظر فیھ خلال مدة معقولة   انون   ) ٢٦٨(وعلى ھذا نصت الم ن الق م

إذا لم یتیسر للمحكمة أن تعین مدى الضمان تعییناً نھائیّاً فلھا : "المدني الأردني بقولھا 

دیر      أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن یطالب خ       ي التق ادة النظر ف ة بإع دة معین ، " لال م

ویض           دار التع ي مق دل ف ة أن تع ى       ، كما یجوز للمحكم ھ عل م ب رفض الحك ا أن ت ل ولھ ب

ضرر              داث ال ي إح ھ ف اھم بفعل ترك أو س د اش دعي ق ، الشخص المدعى علیھ إذا كان الم

ھ        ) ٢٦٤(حیث نصت المادة     ى أن ي عل دني الأردن ة أن یجوز للمحكم  : "من القانون الم

ي               ھ ف ترك بفعل د اش ضرر ق ان المت ا إذا ك ضمان م تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم ب

  " .إحداث الضرر أو زاد فیھ

شكل   ، وأخیراً واستخلاصا عما تقدم    صورة ی یجب القول أنھ إذا كان المساس بال

ة  ده   ، جریم زازه أو تھدی رض ابت خص بغ صویر ش ھ ، كت ك عرض تخدام ، أو ھت أو اس

ر  صورة بغ ھ  ال شھیر ب ي     ، ض الت ؤثر ف ة لا ت أن العقوب رر ب ي یق شرع الأردن إن الم ف

ھ   ، المسؤولیة المدنیّة كما أن المسؤولیة المدنیّة لا تؤثر في العقوبة     صت علی وھذا ما ن

                                                             
م      )١( ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی رار محكم ة   ( ٢٣٠/٢٠٠٨ق ة عام اریخ ) ھیئ بت

  .منشورات مركز عدالة ، ٦/٤/٢٠٠٨
  .٣٧٥ص،مرجع سابق،الحق في الخصوصیة،حسام الدین الاھواني.د )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

ادة  ا      ) ٢٧١(الم اء فیھ ي ج ي والت دني الأردن انون الم ن الق سؤولیّة  : "م ل الم لا تخ

د     المدنیّة بالمسؤولیة الجنائیّة متى تو   ي تحدی ة ف ة الجزائیّ افرت شرائطھا ولا أثر للعقوب

ضمان     دیر ال ة أن      ، " نطاق المسؤولیّة المدنیّة وتق ز الأردنیّ ة التمیی ضت محكم ذلك ق وب

رائطھا     :" وافرت ش ى ت ة مت سؤولیّة الجنائیّ ل بالم ة لا تخ سؤولیّة المدنیّ ر ، الم ولا أث

سؤولیّة المدنیّ         اق الم د نط ى      للعقوبة الجزائیّة في تحدی صت عل ا ن ضمان كم دیر ال ة وتق

ادة  ك الم ى     ) ٢٧١(ذل ف عل ة لا تتوق دعوى المدنیّ ة ال ھ أن إقام ستفاد من ا ی دني بم م

دى       ة ل دعوى المدنیّ الدعوى الجزائیّة إن لم تكن مقامھ قبلھا في الأصل لإمكانیة إقامة ال

  ).١("إذ لا أثر للعقوبة في المسؤولیّة المدنیّة، المحكمة الحقوقیّة المختصّة 

  

  المطلب الرابع
  ـويضتقادم دعوى للتعـ

ادم           رة تق ضع لفت سي تخ انون الفرن ي الق صورة ف الدعاوى المتعلقة بالحق في ال

سیّة      ، طویلة وھي ثلاثون سنھ     اكم الفرن ن المح د م ھ العدی ضت   ، وھذا ما قضت ب د ق فق

ي  إنّ الدعوى القائمة على : "محكمة نانتیر الابتدائیّة الفرنسیّة على أنھ        انتھاك الحق ف

ادة    ي الم وظ ف ي الملح ادم الثلاثین عة للتق صورة خاض دني  ) ٢٢٦٢(ال انون الم ن الق م

ادة        ھ ) ٢٢٧٠(ولیس العشري الملحوظ في الم رة      ). ٢"(من ي طول الفت سبب ف ود ال ویع

                                                             
ز الأرد    )١( ة التمیی رار محكم م   ق ة رق ة بصفتھا الحقوقی ة   (٩٨٦/١٩٨٩نی ة عام اریخ ) ھیئ / ٢٩/٣بت

  .منشورات مركز عدالة، ١٩٩٠
ھ   ) ٥٢-١،١٦١،لیجبرس، ١٩٩٨ حزیران ٩(قرار محكمة نانتیر الفرنسیة الابتدائیة      )٢( شار إلی والم

ران     .في د  ھ برت وش والاستاذ اندری ولا فت ي الصورة       ،نق ق ف ة والح اة الخاص ي الحی ق ف ع  ،الح مرج
  .٢٦٣ص،بقسا



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

ة       ة خاصّ ن طبیع صورة م ي ال ق ف ا للح ك لم رى    ، تل دعاوى الأخ ضع ال ین تخ ي ح ف

أي ما یتعلق بحمایة الحیاة الخاصة ، من القانون الفرنسي    المستندة إلى المادة التاسعة     

ھ           ساع رقعت ضرر أو ات وع ال ن الوضع   ). ١(إلى تقادم أقصر ھو عشر سنوات من وق ولك

وم   ، في مصر مختلف     فإن الدعاوى المدنیّة تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من الی

ھ       سؤول عن ضرر وبالم دوث ال ضرور بح ھ الم م فی ذي عل ي، ال ذه   وف سقط ھ ال ت ل ح  ك

ا  ، الدعاوى بانقضاء خمس عشر سنھ من یوم وقوع الفعل غیر المشروع   وذلك وفقاً لم

ادة         ي الم ررة ف ة المق ي      ) ١٧٢(تقرره القواعد العام صري والت دني الم انون الم ن الق م

ا  اء فیھ شروع    -١: "ج ر الم ل غی ن العم ئة ع ویض الناش وى التع ادم دع سقط بالتق  ت

نوا     لاث س شخص           بانقضاء ث ضرر وبال دوث ال ضرور بح ھ الم م فی ذي عل وم ال ن الی ت م

وم               . المسؤول عنھ    ن ی نھ م شر س س ع ضاء خم ال بانق ل ح ي ك دعوى ف وتسقط ھذه ال

ت     -٢. وقع العمل غي المشروع      ة وكان  على أنھ إذا كانت ھذه الدعوى ناشئة عن جریم

ي الفق      ذكورة ف د الم ضاء المواعی د انق سقط بع م ت ة ل دعوى الجنائیّ سابقة ال إن ، رة ال ف

  " .دعوى التعویض لا تسقط إلّا بسقوط الدعوى الجنائیّة

صیریّة   ، أمّا في القانون الأردني    سؤولیّة التق فإن المشرع استحدث في مجال الم

ضار        ، تقادماً قصیراً نسبیاً   ل ال حیث قضى بعدم سماع دعوى التعویض الناشئة عن العم

م       ذي عل وم ال ن الی نوات م سؤول      بانقضاء ثلاث س ضرر وبالم دوث ال ضرور بح ھ الم  فی

ھ   وم          ، عن ن ی نھ م شر س س ع ضاء خم ضمان بانق سمع دعوى ال ل الأحوال لا ت ي ك وف

ادة        نص الم اً ل ضار وفق اء       ) ٢٧٢(وقوع الفعل ال ي ج ي والت دني الأردن انون الم ن الق م

نوات     -١: "فیھا    لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث س

                                                             
مرجع ،المسؤولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسائل الاعلام،عابد فاید عبدالفتاح فاید.د )١(

   .٨٦ص،سابق



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

ھ               م سؤول عن ضرر وبالم دوث ال ضرور بح ھ الم م فی ذي عل ھ إذا   -٢. ن الیوم ال ى أن  عل

د               سموعة بع زال م ا ت ة م دعوى الجزائیّ ت ال ة وكان ن جریم ئة ع كانت ھذه الدعوى ناش

ا        ع سماعھا إلّ انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا یمتن

ة    دعوى الجزائیّ ماع ال اع س وال    -٣ .بامتن ع الأح ي جمی ضمان ف وى ال سمع دع  ولا ت

ھ   ، " بانقضاء خمس عشرة سنھ من یوم وقوع الفعل الضار    ل یتبع على إنھ إذا كان الفع

وكانت الدعوى الجنائیّة تتقادم بانقضاء ، قیام دعوى جنائیّة إلى جانب الدعوى المدنیّة       

  .)١(سرت ھذه المدة في شأن تقادم الدعوى المدنیّة، مدة أطول 

ك       ى ذل ھ       ، والقضاء الأردني مستقر عل ة بأن ز الأردنی ة التمیی ضت محكم د ق : فق

وم        " ن الی نوات م لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث س

ئة     ، الذي علم فیھ المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنھ       دعوى ناش ت ال ا إن كان أمّ

دور  عن جریمة فتبقى مسموعة طوال مدة سما      ع الدعوى الجزائیّة وعلیھ فإن تاریخ ص

وى    ماع دع ن س انع م ادم الم ریان التق اریخ س و ت ة ھ دعوى الجزائیّ ي ال ي ف م قطع حك

ضمان ھ      ). ٢"(ال ة بأن ز الأردنیّ ة التمیی ضت محكم ا ق اریخ   : "كم ادث بت ع الح إذا وق

ا   ٣/٩/٢٠٠١ وتم فصل الدعوى الجزائیّة بتاریخ   ٢١/٤/٢٠٠١ دة سریان التق دم  فإن م

ادة      ٤/٩/٢٠٠١تبدأ من تاریخ     دني    ) ٢٧٢( عملاً بأحكام الم انون الم ن الق ار  –م  باعتب

                                                             
ع  )١( ك راج یل ذل ي تفاص صاصمة .د: ف ز الل د العزی صیریة ،عب ة التق سؤولیة المدنیّ ع ، ،الم مرج

ابق ار.و د. ٢١٢ص،س دالقادر الف زام،عب صادر الالت ص"م ق الشخ صادر الح انون م ي الق ي ف
  .١٩٨-١٩٧ص،مرجع سابق،"المدني

م     )٢( ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی رار محكم یة (١١٣١/٩٣ق ة خماس ة  ، )ھیئ ة نقاب مجل
ق   "مصادر الالتزام،عبدالقادر الفار.مشار إلیھ في د،١٩٩٤ لسنة  ٢٢٧٠ص،المحامین مصادر الح

  .١٩٨ص،مرجع سابق،"الشخصي في القانون المدني



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

وحیث  ، ٣/٩/٢٠٠٤ وتنتھي في –أن التعویض في ھذه الحالة ناشئ عن الفعل الضار         

  ).١"( فتكون مقامة ضمن المدة القانونیّة٢١/٤/٢٠٠١أن الدعوى أقیمت بتاریخ 

انوني     ھ الق تقر الفق د اس ى) ٢(وق ساس     عل ن الم ویض م اوى التع قوط دع  س

ة   سؤولیّة المدنیّ ي الم ة ف د العام اً للقواع صیّة وفق صیقة بالشخ الحقوق الل ا ، ب و م وھ

وبالتالي فھذه الدعاوى تخضع لنظام ، ینطبق على الدعاوى المتعلقة بالحق في الصورة 

  .التقادم وفقاً للقواعد العامة 

ن      أ، وبناءً على ما تقدم نخلص الى القول        ئة ع ویض الناش ادم دعوى التع ن تق

صورة       ة     –الاعتداء على الحق في ال اة الخاصّ ة الحی صفة عام ذه    – وب ة ھ ق وطبیع  یتف

سبة              ، الحقوق   ا بالن ر مرغوب فیھ ائج غی ى نت ؤدي إل د ی والقول بعدم سقوط الدعوى ق

ي              ، للمضرور ذاتھ    اة ف ث الحی ة بع دة طویل د م دعوى بع ذه ال ع ھ أن رف ن ش ون م إذ یك

  .ورة التي یكون قد طواھا النسیان الص

  

  

                                                             
ر  )١( م   ق ة رق صفتھا الحقوقی ة ب ز الأردنی ة التمیی یة (٢٩٤١/٢٠٠٧ار محكم ة خماس اریخ ) ھیئ بت

  .منشورات مركز عدالة، ٢١/٥/٢٠٠٨
ك الآراء د     )٢( ازي  .أنظر إلى تفصیل تل ة       ،مصطفى حج اك حرم د انتھ ة للصحفي عن سؤولیة المدنی الم

  .٢٨٤ص،مرجع سابق،الحیاة الخاصة
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  الخاتمـــة
أخوذة    صورة الم ي ال ق ف ة للح ة المدنیّ ول الحمای ث ح ذا البح وع ھ دور موض ی

ا    صویر بأنواعھ ز الت طة أجھ ھ  . بواس ة مقارن ي دراس ذه   ، وھ ة ھ ت بمعالج ث قم حی

داء            ن الاعت ق والتعویض ع ذا الح ة ھ ة لحمای ى  المسؤولیّة ببیان الإجراءات الوقائیّ  عل

ا    ، وعلیھ  . ھذا الحق    وبعد ما فرغنا من ھذه الدراسة فقد أصبح بالإمكان تلخیص أھم م

    :وذلك على النحو التالـي ، توصلت إلیھ من نتائج وما أقترحھ من توصیات 

  :النتائــج :   ًأولا 
ن     -١ صویر وم ور أجھزة الت ى تط ة عل ھ وخاصّ وجي ظھرت نتائج   إن التطور التكنول

صى              أھمھا الھو  دھا لا تح ا وفوائ ى عنھ بح لا غن ة أص ي كتقنی ، اتف المحمولة وھ

لاق           انون والأخ رة الق د دائ ع ض ات تق ون أداة لانتھاك د تك ر ق ب آخ ن جان ، وم

انون        د الق م ی د لھ د لا تمت دھا      ، ویرتكبھا أفراد ق ي تھدی اھر الخطورة ھ رز مظ وأب

  .وخاصّة ما یتعلق منھا بالصورة ، للحیاة الخاصّة للأفراد 

ات         دود إمكانی د ح بل وتزداد الخطورة إذا عرفنا أن استخدام التصویر لا یتوقف عن

وتر      ، كامیرا الھواتف المحمولة والكامیرات الأخرى    تخدام الكمبی ى اس داه إل ل تع ب

صورة          ى ال ل   ، وأدوات معالجة الصور إلكترونیّاً لإضافة تأثیرات أخرى إل ا یجع مم

راً م  صورة أم ي ال ق ف ن الح ث ع دة  البح اداً جدی ذ أبع داً ویأخ روري ، عق ھ ض لكن

  .لحمایة أھم مقومات الشخصیّة التي تظھر في الصورة بشكل خاص 

ا                - ٢ اة الخاصة فكلاھم ي الحی ق ف صورة والح ي ال ق ف ین الح   أن ھناك علاقة وثیقة ب

سان  شخص الإن ق ب ي  ، یتعل ق ف ل الح ھ مث صورة مثل ي ال ق ف دنا أن الح د وج وق

وھو ما یتمتع ،  حضانتھ في الحقوق اللصیقة بشخص الإنسان   الحیاة الخاصّة یجد  

  .بذات الخصائص التي تتمتع بھا تلك الحقوق وبالحمایة القانونیّة المقررة لھا 



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

ى   - ٣ داء عل ال الاعت رة ح راد الأس ة أف ھ كاف ع ب ن أن یتمت صورة یمك ي ال ق ف   إن الح

ویض           ، صورة أحد أعضائھا   ب التع نھم أن یطل ث یجوز لأي م اس أن   بحی ى أس عل

  .الضرر الشخصي المرتد الذي أصابھ ھو جراء المساس بھذه الصورة 

، حق ترد علیھ القیود وتحده الحدودبل ھو ،   إن الحق في الصورة لیس حقاً مطلقاً - ٤

  .فإن رضا الشخص یعد سبباً لإباحة تصویره أو نشر صورتھ 

لیة المدنیة بشكل خاص للحق في    إن الحمایة القانونیة التي تقدمھا قواعد المسؤو    - ٥

شروع       ، لاحظنا ازدواج الجزاء المدني  ، الصورة   ر م ل الغی ف الفع شمل وق ث ی حی

صورة         ي ال ق ف ى الح داء عل ن الاعت ا  ، والتعویض عن الأضرار الناشئة ع وتطرقن

ا        ز بینھم دني صورتین         ، إلى أھمیّة التمیی ر للجزاء الم ث یظھ ائي   : بحی جزاء وق

   .والآخر علاجي آجل

ادة        - ٦ نص الم اً ل صورة وفق انون   ) ٤٨(  انتھینا إلى إمكانیة حمایة الحق في ال ن الق م

داء                 ع الاعت ن وق ن لم ام تمك شكل ع صیّة ب المدني الأردني التي تحمي حقوق الشخ

على حقھ في الصورة أن یطلب وقف ھذا الاعتداء أو منعھ مع التعویض عما لحقھ    

  .من ضرر 

  :التوصيـات : ًثانيا 
صورة               -١ ي ال ق ف ة الح ى حمای نص   ،  دعوة المشرع الأردني إلى النص عل ى ال أو حت

دني                 انون الم صوص الق ي ن ستقل ف ق م ة كح ات الخاصّ ي الحی على حمایة الحق ف

ادة      ، الأردني   م أن نص الم ث        ) ٤٨(نع ة بحی ن العمومیّ دني ھو م انون الم ن الق م

ي   ومنھا الحق ف، یشمل كل الحقوق اللصیقة بشخص الإنسان        ق ف ي الصورة والح

إلّا أن النص على الحق في الصورة صراحة بین نصوص القانون ، الحیاة الخاصة 

  .المدني یؤكد حمایة ھذا الحق من الناحیة المدنیّة 



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

ن     - ٢   دعوة المشرعین وأخص بالذكر المشرع الأردني لإصدار قانون یقر التعویض ع

ي الغا         ي ف ي ھ صورة والت ي ال ق ف ة    الاعتداء على الح ب أضرار أدبی شرع  ، ل والم

ر                صلحة غی صیب م ا ی ل م سع لك الأردني یقر التعویض عن الضرر الأدبي الذي یت

  .مالیّة للمضرور فیشمل ما یصیب شرف الإنسان وكرامتھ وشعوره واعتباره 

صورة          - ٣ ي ال ق ف ة الح سألة حمای ي   ،   دعوة المشرع الأردني أن یتعرض لم سواء ف

صري       ظل قانون العقوبات أسوة ب      سي والم ائي الفرن شرع الجن ف الم ي  ، موق أو ف

خاصّة مع ازدیاد ، ظل القوانین الأخرى التي تعنى بالإعلام وتكنولوجیا المعلومات      

تم         ي ت صویر الت ات الت ن عملی ساحة م ى ال و عل دأت تطف ي ب شكاوى الت م ال حج

  .بمختلف الأجھزة وخاصّة الھاتف المحمول 

شر  - ٤ ي           دعوة المشرعین وخاصّة الم ق ف ة الح ى حمای نص عل ال ال ي ح ي ف ع الأردن

ى             داء عل ن الاعت ئة ع ویض الناش دعوى التع الصورة یفضّل تخفیض مدة التقادم ل

ى  ، حتى تلائم طبیعة الحق في الصورة ، ولتكن سنھ مثلاً  ، الحق في الصورة     وحت

  .تظھر إلى الواقع صورة قضى علیھا وقت طویل ونسیھا النـاس 

ي         نتمنى  من الق   - ٥ لامیة الت شریعة الإس ع ال ى نب لامیّة اللجوء إل دول الإس ضاء في ال

صورة        ا ال ددة وأھمھ ة بعناصرھا المتع ، تقر حق الإنسان في احترام حیاتھ الخاصّ

  .وذلك لتلافي عدم نص القوانین على الحق في الصورة 

ن     ، وختاماً إني لأرجو من االله التوفیق والسداد        ضل م ذا ف ت فھ د وفق  فإذا كنت ق

شـاء  ن ی ھ م ھ  ، االله یؤتی ل إلی تطعت أن أص ا اس ة م ذا غای رى فھ ت الأخ والله ، وإن كان

  .الحمد من قبل ومن بعــد

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

  قائمة المراجع
  

لطان . د  - ١ ور س ي  ، أن دني الأردن انون الم ي الق زام ف صادر الالت ھ ، م ة مقارن دراس

   .٢٠٠٧،ان عم، الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزیعى، ١ط، بالفقھ الاسلامي

واني . د  - ٢ دین الأھ سام ال رام ال، ح ي إحت ق ف ة الح اة الخاص ي -حی ق ف  الح

   .١٩٧٨،القاھرة ، دار النھضة العربیة ، دراسة مقارنھ ، الخصوصیّة

صاصمة . د  - ٣ ز الل د العزی صیریة  ، عب ة التق سؤولیة المدنیّ ضار ، الم ل ال دار ، الفع

   .٢٠٠٢، عمان ، الأردن ، الثقافة والنشر

ازي  . د  - ٤ صطفى حج اة       ، م ة الحی اك حرم د انتھ صحفي عن ة لل سؤولیة المدنی الم

  . ١٩٩٨،  القاھرة ، دار النھضة العربیة ، الخاصة 

ران  . د  - ٥ ھ برت تاذ اندری وش والاس ولا فت ي  ، نق ق ف ة والح اة الخاص ي الحی ق ف الح

   .٢٠٠٣، بیروت ، مكتبة صادر ناشرون ،١ط، الصورة 

ي           ، د عبدالفتاح فاید    عابد فای . د  - ٦ ضحایا ف اة ال ن عرض مأس ة ع سؤولیة المدنی الم

لام  ائل الاع سي   ، وس انون الفرن صري والق انون الم ي الق ة ف ة مقارن دار ، دراس

   .٢٠٠٤، القاھرة ، النھضة العربیة 

دار ، دراسة مقارنة ، التغییر القانوني لحریة الصحافة ، محمد باھي ابو یونس   . د  - ٧

   .١٩٩٧، الإسكندریة ، دیدة للنشر الجامعة الج

ى       ، ممدوح محمد خیري المسلمي     . د  - ٨ داء عل ن الاعت ئة ع ة الناش المسؤولیة المدنیّ

، العربیةدار النھضة ، " في ظل تطور وسائل الاتصال الحدیثة "الحق في الصورة    

   .٢٠٠١، القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٧٥٠

دالعال     . د  - ٩ ود عب ة الناش   ، مدحت محمد محم سؤلیّة المدنیّ ة    الم ن ممارسة مھن ئة ع

   .١٩٩٤، جامعة القاھرة ، رسالة دكتوراه ، الصحافة 

ار  .د  - ١٠ دالقادر الف زام  ، عب صادر الالت انون     "م ي الق صي ف ق الشخ صادر الح م

   .٢٠٠٤، عمان ، الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، ١ط، " المدني

ي    -١١ اروق الكیلان ا    ،  ف ول المحاكم انون أص ي ق رات ف ي   محاض ة الأردن ت الجزائیّ

   .١٩٨٥، مطبعة الفارابي  ، ٢ط ، ١ج، والمقارن 

ر   . د  -١٢ ل بح دوح خلی ائي       ،  مم انون الجن ي الق ة ف اة الخاصّ ة الحی الة ، حمای رس

  .١٩٨٣،جامعة القاھرة ، دكتوراه 

  . القانون المدني الأردني والمصري والفرنسي   -١٣

  .یّة والمصریّة والفرنسیّة  مجموعة من الأحكام القضائیّة الأردن  -١٤

  


